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 المحاضرة السابعة في مقياس عقود الأعمال

 

 "OTBالمطلب الثالث: آثار عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية "عقد البوت 

 وفض المنازعات المترتبة عنه:

رتب تتيث ح ،عقد البوت من العقود التي تتشابك فيها العلاقات القانونيةيعد     

ة متعاقدأي من جهة الدولة أو السلطة ال ،آثار متبادلة بين طرفي العقدبموجبه 

لى عترتب ي، إلا أنه قد (الفرع الثاني)، أو من جهة شركة المشروع (الفرع الأول)

عينة، لة متنفيذ الالتزامات التعاقدية بين الطرفين نشوب خلافات بينهما حول مسأ

ن تعاقداالم مما يقتضي تسويتها وفق ما ينص عليه القانون أو ما يتفق عليه الطرفان

 . )الفرع الثالث(

 :أو السلطة المتعاقدة التزامات وحقوق الدولة: الفرع الأول

 تشكل الدولة الطرف الأساسي في عقد البوت وعليها أن تقوم بكل ما هو

 مجموعةبتمتع في المقابل ت، أولافي إطار التزاماتها التعاقدية  ضروري لتنفيذ العقد

 .انياث المرفق العام وكفاءة أداء الخدمة من الحقوق تضمن من خلالها حسن سير

                                                                                          : أو السلطة المتعاقدة أولا: التزامات الدولة

 لمتعاقدةاالسلطة يرتب عقد البوت مجموعة من الالتزامات على عاتق الدولة أو     

ستثمار التشريعات لتنشيط الاالقوانين وسن  -1                     ا:من أهمه

 الأجنبي: 

، خاصب الإستثمار الأجنبي بشكل ذجعموما و دعم الإستثمار المحليّإن 

مناخًا قانونياً ملائمًا، وتشريعات قويّة من الدولة المضيفة للاستثمار توفير يتطلّب 

لاحتضان المشاريع الاستثمارية من  الجيدّةالقانونية غياب البيئة لأن ومستقرّة، 

النّظام،  لهذاار جميع العقود والإتفّاقياّت التّي تبرم وفقا نهييؤدي إلى إشأنه أن 

يتعينّ على الدوّلة التّي ترغب في إتبّاع نظام البوت، أن تعمل على  وعليه فإنه

 المشاريع هذهب وطبيعة مراجعة الأطر القانونيةّ، وإصدار تشريعات جديدة تتناس
1.  

للإستثمارات  من الدوّل بإعادة النظّر في الإطار القانوني هاقامت الجزائر كغير

المتعلقّ بترقيةّ الإستثمار ،  12-93ي المرسوم التشّريع تصدرحيث أالأجنبيةّ، 

                              
 .59، ص 2004رة، اهضة العربية، القنهجابر جاد نصار، العقود الإدارية، دار ال -1
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المتعلقّ بشكل  98-08م صدر المرسوم التنّفيدي رق 03-01وتطبيقاً للأمر

ومقرّر منح المزايا وكيفياّت ذلك، بالإضافة للأمر  بالإستثمار وطلبالتصّريح 

والمتعلقّ بتطوير الإستثمار الذّي منح المزيد من الضّمانات للمستثمرين  06-08

 .1الأجانب

 خفض مثلا ا نجديهالدوّلة الجزائريةّ لمستثمر تهايلات التّي منحسهمن بين التّ 

نصّت  حيث ،إلى ضمان عدم المساس بالعقد ، بالإضافةجاريةّيالإتاوة الإ مبلغ 

قد تطرأ  الإلغاءات التّيعلى: " لا تطبق المراجعات و 03-01من الأمر 15المادة 

ب المستثمر طل الأمر، إلّا إذا هذافي المستقبل على الإستثمارات المنجزة في إطار 

ات دالعائلات تحويل الرّأسمال المستثمر، وتسهي، بالإضافة إلى  "ذلك صراحة

 عنه.الناّتجة 

 لآجال المحددة: ا فيتنفيذ العقد بحسن نية و -2

، ويعد 2مبدأ حسن النية من المبادئ العامة التي تقرها التشريعات المختلفةيعد 

حيث يقع على عاتق الدولة الالتزام بتنفيذ المدني، من المبادئ الأساسية في القانون 

الشروط المذكورة في العقد، ولا يقتصر جميع بنود العقد المتعلقة بها واحترام 

التنفيذ على هذه الشروط فقط بل يشمل أيضا ما يعد من مستلزماته وفقا للقانون 

 3، وعلى هذا الأساس تلتزم الدولة:والعرف بحسب طبيعة الالتزام

حتى  فيذه،تسليم موقع المشروع خالياً من العقبات والموانع التّي تحول دون تن -

 .ةفي تنفيذ الأعمال في المواعيد المحددّ  ءالبدمن شركة المشروع  تتمكّن

 روعالمش يجب على الدوّلة توفير لشركة المشروع بعض الأموال اللازّمة لتنفيذ -

 .كالأراضي وخطوط السّكك الحديديةّ وخطوط نقل الطّاقة

من ثمرة تحرم الشركة المستحماية المنافسة العشوائيةّ التّي قد بإلتزام الدوّلة  -

الضّخمة، لذلك تعتمد الدوّلة على حماية المستثمر من  هاإسترداد إستثمارات

                              
يتمّم الأمر يعدلّ و ،2006يوليو 15 لـ الموافق 1427ة جمادى الثاني 19 في مؤرّخال 08-06مر رقم الأ -1

بتطوير الإستثمار،  المتعلّقو ،2001غشت 20 لـ موافقال 1422جمادى الثانية  1مؤرّخ في ال 03-01م رق

 .2006و يولي 19            الصادر في ،17ج.ر، العدد
 .95، ص السابقالمرجع جابر جاد نصار،  -2

هاني صلاح سري الدين، الإطار القانوني لمشروعات البنية الأساسية التي يتم تمويلها عن طريق  -3

ص  القاهرة، د.س.ن، ،69العدد  ،مجلة القانون والاقتصادوالتمليك والتشغيل،  القطاع الخاص بنظام البناء

174. 
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في نشاط  عن طريق السّماح لشركة واحدة، أو أكثر من الإستثمار المنافسة،

 .موضوع واحد

 تسهيل الإجراءات الإدارية لعقد البوت:  -3

تقديم تلتزم بمن أجل تشجيع الاستثمار وتطويره وتوسيع قاعدته فإن الإدارة 

  :1ومن أشكال الدعم الذي يمكن أن تقدمه الإدارةالدعم والتسهيلات للاستثمار، 

 تسهيل إجراءات التسهيل. -

 تقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين. -

 بعد تسهيل تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشاريع. -

 آمنة.العمل على إقامة مناطق استثمارية  -

  تسليم موقع المشروع: -4

يقع على عاتق الدولة مانحة الامتياز تسليم الموقع الذي سيقام عليه المشروع 

 .2ته لشركة المشروع وتبقى ملكية الموقع للدولةزونقل حيا

                  :أو السلطة المتعاقدة الدولةثانيا: حقوق 

لى تنفيذ تمكنها من إحكام رقابتها عتتمتع الدولة بمجموعة من الحقوق التي     

 كر: ، ومن بين هذه الحقوق نذوتعديل بنوده لضمان سير المرفق العام ،العقد

  حق الدولة في الرقابة على التنفيذ: -1

المنشأة بموجب عقد البوت عهدت إدارة المرافق العامة قد ن الدولة أرغم 

بل  العامة، ى هذه المرافقهذا لا يعني أنها ستتخلى علإلا أن  للقطاع الخاص،

لكون هذه المرافق جزء من  ،لرقابة ومتابعة المتعاقد في تنفيذ العقدايكون لها حق 

حق الدولة في الرقابة من ناحيتين: تشكيلاتها يتحتم عليها مراقبة نشاطها، ويبرر 

 والثانية هي التزام المتعاقد في إعادة ملكية المرفق إلى ،الأولى طول مدة الالتزام

   .3الدولة بحالة جيدة بعد انتهاء مدة الالتزام

 حق التعديل:  -2

                              
،  BOTمحمد بهجت عبد الله قايد، إقامة المشروعات الاستثمارية وفقا لنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية -1

 وما بعدها. 28صدون سنة النشر، مصر، دار النهضة العربية، 
2 -PROSPER WELL, droit international public et droit administrative, in mélomanes  offerts, 

paris,1970, p527. 
مجيد مجهول درويش، ضمانات مبدأ سير المرفق العام، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بابل،  -3

 .4، ص 2004
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حقها في تعديل معها من الحقوق المعترف بها للإدارة في مواجهة المتعاقد 

، وهذه النقضانالزيادة أو بأما  ،ة المنصوص عليها في العقديعاقدالتالالتزامات 

ومسايرة ما  ،المرفق العامالسلطة أو الحق للدولة يجد ما يبرره في متطلبات سر 

غير أن سلطة التعديل ليست مطلقة بل ، يتطلبه من تطور وفق الظروف المستجدة

أن لا و بأن يقتصر التعديل على الشروط المتعلقة بسير المرفق العام  ،مقيدة

 .    1خرآيتجاوز حدا يقلبه إلى عقد 

                                                              

 : معها زاءات على المتعاقدجحق الدولة في توقيع ال -3

لبوت اتعاقد معها في مجالات عقد معلى الدولة سلطة توقيع الجزاءات على ال

طة ضاغ عند إخلاله بتنفيذ التزاماته، قد تكون هذه الجزاءات مالية أو جزاءات

شركة ل الوذلك بأن تحل الإدارة مح ،للغاية منها حمل شركة المشروع على التنفيذ

 .وقد تصل هذه الجزاءات إلى حق الدولة في فسخ العقد ،في التنفيذ

 .الفرع الثاني: التزامات وحقوق شركة المشروع

ركة أو الش شركة المشروععلى عاتق يرتب عقد البوت جملة من الالتزامات     

 .انياثصالحها مجموعة من الحقوق كما يرتب ل، أولاالمنفذة 

 أولا: التزامات شركة المشروع:

 :يرتب عقد البوت على عاتق شركة المشروع جملة من الالتزامات أهمها    

  الالتزام بالتنفيذ الشخصي للعقد: -1

المشروع على أساس اعتبارات شخصية، يتم بموجب عقد البوت اختيار شركة 

حق ل عن التزامه للغير وإلا كان لمانح الالتزام تنازوبالتالي لا يجوز للملتزم ال

 .2إنهاء العقد

 الالتزام بتنفيذ العقد ضمن المدة المحددة:  -2

حيث أن عدم منية لتنفيذ العقد، يوجب على شركة المشروع التقيد بالمدة الز

والإخلال  ،مراعاة تلك المدة يؤدي إلى الإخلال بحسن سير المرافق العامة

                                                                                        .3بالصالح العام

  الالتزام بإدارة المرفق العام: -3

                              
عقد البناء والتشغيل ونقل  زعاتاحدود اختصاص القضاء الإداري في من علاء نافع قطافة العيداني، -1

 .6، ص2009الملكية، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بابل، 
 .21 المرجع السابق، صجيهان حسن سيد أحمد،  -2

 .32ص  المرجع السابق،محمد المتولي ،  -3
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ته وإدار الهدف من إقامة المشروع هو تشغيل وتقديم الخدمة العامة للجمهورإن 

  هذا الهدف. قوفق ما يحق

                                                      

 : تيازالتزام شركة المشروع بتسليم ونقل ملكية المشروع للجهة مانحة الام -4

تها تزامابعد انتهاء المدة المحددة في العقد وحتى تتحرر شركة المشروع من ال

بنود لز وفق متياالعقدية فإنها تلتزم بتسليم ونقل ملكية المشروع إلى الجهة مانحة الا

 الواردة فيه.العقد والشروط 

 ثانيا: حقوق شركة المشروع:

تتمثل حقوق شركة المشروع في عقد البوت بالحصول على الامتيازات     

 وضمان بقاء التوازن المالي قائما خلال مدة العقد.

 : الضمانات والامتيازات التي تمنح لشركة المشروع -1

مرفق إقامة ال شركة المشروع بمجموعة من الامتيازات التي تمكنها منتع تتم

بيل نذكر منها على س ومن بين هذه الامتيازات ،العام موضوع العقد وتسليمه

 :المثال لا الحصر

لى امتلاك مجموعة من العقارات التي إأي قد يحتاج المرفق العام  :حق الامتلاك -أ

لذا لابد أن تعطى  ،فراد قد تكون هذه الملكية مطلقة أو مؤقتةلى الأإتعود ملكيتها 

                                                                       .1الشركة الحق في طلب امتلاك العقارات اللازمة لإقامة المشروع وتشغيله

تحرص كثير من الدول على حماية الإنتاج الوطني وذلك  حرية الاستيراد: -ب

هذه  إلا أن عقد البوت يتطلب رفع ،جهيزاتبفرض قيود على استيراد السلع والت

 .2القيود لاستيراد السلع والتجهيزات اللازمة للمشروع وتشغيله

من الحقوق حق الشركة في عدم تعرض المشروع للمصادرة والتأميم:  -ج

 ق في عدم مصادرة المشروعلى شركة المشروع الحإوالامتيازات التي تمنح 

                               ن.وذلك لتشجيع المستثمريوتأميمه، 

تلجأ الدول إلى منح المستثمرين الأجانب  قامة في الدولة مانحة الامتياز:الإحق -د

حق الإقامة في الدولة التي يقيم بها المشروع وتسهيل مهمة دخولهم وخروجهم 

                                            .3دون قيود

                              
 .28سابق، صالمرجع المحمد بهجت عبد الله قايد،  -1

 وما بعدها. 3، صالمرجع السابقإبراهيم الشهاوي،  -2

 .92، صأعلاهمرجع النفس محمد بهجت عبد الله قايد،  -3
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ات : قد تلجأ الدولة في سبيل تشجيع الشركوالرسوممن الضرائب  الإعفاء -ه

كات فاء نشاط هذه الشرالخاصة الأجنبية على الاستثمار داخل الدولة إلى إع

 مة وتشغيل المرفق العام من الضرائب.المتعلقة بإقا

 الحق في الحفاظ على التوازن المالي للعقد:  -2

موضوع عقد البوت إلى تهدف شركة المشروع عند إقامتها وإدارتها للمشروع 

وهذه غاية لا تتحقق إلا باستمرار التوازن المالي بين المتعاقدين  ،تحقيق الربح

بحيث تكون اقتصاديات العقد متوازنة تغطي فيه الإيرادات الأعباء المترتبة مع 

، فبما أن عقد البوت من العقود طويلة المدة تحقيقها الأرباح التي تسعى الشركة إلى

ركة المشروع على فض المنازعات الناشئة بينهم عن طريق التحكيم قد يحدث وش

سواء أكان ذلك عن طريق مراكز التحكيم المخصصة أو عن طريق أفرادها حين 

صدار برام العقد لإإيتفق طرفا عقد البوت على اختيارهم لاحقا أو تجسيدهم عند 

ت لتطبيق مبدأ نظريا ثلاثةولقد ظهرت  ،قرار ملزم في شأن المنازعة المطروحة

:                                                                             1وهي كالأتي التوازن المالي للعقد

مير بأنه عمل يصدر من سلطة يمكن حصر مفهوم عمل الأ :نظرية فعل الأمير -أ

ع الإدارة من شأنه التأثير على التزامات المتعاقد م ،عامة دون خطأ من جانبها

وينتج عنه التزام الإدارة بتعويض المتعاقد عن الأضرار التي تلحقه بما يعيد 

لحقه من خسارة وما  وذلك بتعويضه تعويضا كاملا يشمل ما ،التوازن المالي للعقد

رادتها المنفردة المحددة في العقد بإ كأن تقوم الدولة بتعديل الأسعار، فاته من كسب

 .2لى زيادة أعباء المتعاقدإين أو لوائح تؤدي بطبيعتها صدار قوانعن طريق إأو 

برام حدث ظروف وحوادث غير متوقعة عند إقد ت نظرية الظروف الطارئة: -ب

وبمعنى آخر أن هذه الظروف  ،دارةح الالتزام مرهقا للمتعاقد مع الإالعقد يصب

العقد وخسارة المتعاقد، مما يعطيه حق مطالبة الإدارة  تؤدي إلى قلب اقتصاديات

                                             .3بالتعويض عن هذه الخسارة

 ت هذه النظرية من طرفأوجد المتوقعة: نظرية الصعوبات المادية غير -ج

ها هنالك خلاف في الفقه القانوني الإداري حول وجودإلا أن القضاء الإداري، 

                                                                                           
 

 .280ص سابق، المرجع الاوي، شهيم الاهإبر - 1

 .151ص سابق، المرجع الجي، بهعصام أحمد ال - 2

  .378ص سابق، المرجع المروان محي الدين القطب،  - 3



 " وتالب" الملكية ونقل التشغيل البناء، عقد: الأول الباب

11 

 

 ،كنظرية قانونية مستقلة عن نظرية الظروف الطارئة في مجال العقود الإدارية

وهي  ،تطبيق هذه النظرية غالبا ما يكون في نطاق عقود الأشغال العامة

ثناء تنفيذ العقد وتكون ذات طابع استثنائي، بحيث لم أالصعوبات التي تظهر 

نتيجتها جعل العقد أكثر تكلفة، ومن يتوقعها المتعاقدان أثناء إبرام العقد، ويكون من 

ثم فإنها تفتح أمام المتعاقد مع الإدارة الحق في أن يحصل على تعويض كامل في 

  شكل زيادة حقوقه المالية مقابل التزاماته التعاقدية.

ية مع نظرية فعل الأمير من حيث المطالبة بالتعويض الكامل رتتفق هذه النظ

قد، وتختلف عن نظرية الظروف الطارئة من حيث عن الأضرار التي تلحق بالمتعا

 .1أن تعويض عن الضرر يكون جزئيا

 .BOT النزاعات الناشئة عن تنفيذ عقد البوت : آليات فض لثالفرع الثا

اشئة بصددها تكون من ن النزاعات النإن عقود البوت هي عقود إدارية فأبما     

ن ارتباط هذه العقود بسياسة الاقتصاد الحر أغير  ،2دارياختصاص القضاء الإ

تفاق على تسوية النزاعات الناشئة لى الاإوتشجيع الاستثمار قد تدفع المتعاقدين 

على اعتبار أن لجوء أطراف العقد  ،عنها بالطرق السلمية دون اللجوء إلى القضاء

مما  ،لاأوللفصل في النزاع دة قوقت طويل وإجراءات معإلى يحتاج إلى القضاء قد 

يدفع بالأطراف المتنازعة إلى الاعتماد على التحكيم كوسيلة لفض النزاع القائم قد 

  .ثانياأو العقد  تنفيذ المشروعبينهم حول مسائل مرتبطة ب

 .BOT البوتعقد أولا: التسوية القضائية لمنازعات 

بين  صل العام في الاختصاص بالنظر في المنازعات التي تنشأإلى أن الأنظرا     

لقضاء لعقد نالدولة أو أحد أشخاصها العامة وبين المستثمر صاحب المشروع ي

المستثمرين غبة ولكن في بعض الأحوال يتبين عدم ر ،يفةالمض الوطني في الدول

ستثمار متها لجل منازعات الالعدم ملاء وسائل التسوية القضائية الداخليةإتباع في 

ب اختلاف المراكز القانونية للأطراف ، وذلك بسبومنها منازعات عقود البوت

كما أن مثل هذه الوسائل ليس لديها الكفاءة  ،المتنازعة خاصة لدى بعض الدول

لى أن إبالإضافة  ،3أمامهاوالخبرة الكافية بشكل يطمئن المستثمر لعرض نزاعه 

                              
ا، تهإلتزاماالمتعاقدة و،حقوق الإدارة  B.O. T التشّغيل ونقل الملكيةضاح محمود الحمود، عقود البناء وو -1

 .176، ص 2010 الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،

 .18المرجع السابق، ص عبد المنعم،  خليفة عبد العزيز -2

 .20، 19، ص ص السابقعبد المنعم، المرجع  خليفة عبد العزيز -3
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جنبي الأالمستثمر ب يدفع، مما م بتطبيق القانون الداخلي للدولةالقضاء الوطني ملز

إلا أن  فيها، جراءات التقاضيإو للدولة المضيفة القانون الوطنيلى تطبيق إ

الشك باعتبارها  بنظرةيفة ضلى محاكم الدولة المالأجنبي عادة ما ينظر إالمستثمر 

  خصما وحكما في نفس الوقت.

لى إيمنع من اللجوء  وطنية أو دوليةنظرا لعدم وجود أي قاعدة قانونية و

اتهم الناشئة بخصوص عقد للأطراف الاتفاق على تسوية نزاع يجوزفإنه  ،التحكيم

يجوز  ويتم الاتفاق عليه بين الأطراف كما أنه لا ،عن طريق التحكيم البوت

 .  1التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح

 ثانيا: التحكيم كوسيلة ودية للفصل في منازعات عقد البوت: 

قبول حكم حكيم لفض منازعاتهم فيلتزمان حينئذ بلى التإقد يلجأ المتعاقدين     

ي فرغب يلأن المستثمر في عقود البوت سواء أكان وطنيا أم أجنبيا لا  ،الحكمين

ختلاف لانظر باللأنها لا توفر له الأمان القانوني  ،وسائل التسوية القضائيةإتباع 

من  بيركقبال ، حيث مضى التحكيم بقبول وإاكز القانونية للأطراف المتنازعةالمر

 لة منلما تقدمه تلك الوسيزاع في القضايا الدولية والمحلية، قبل أطراف الن

شجع ، حيث وعلى الأخص المستثمر الأجنبي ،ضمانات للمستثمر بوجه عام

لى إالتحكيم وانعكس بصورة ايجابية على المستثمرين مما جعلهم يتجهون 

 قلق ليتعلق بمصالحهم يالاستثمار داخل الدول النامية والمتقدمة دون أ

 الاقتصادية.

 ،على أنه اتفاق بين أطراف علاقة قانونية عقدية أو غير عقدية ويعرف التحكيم    

وهو الذي يحدد حقوق  ،2على أن يطلق عليها العلاقة الأصلية أو العقد الأساسي

لى إأو التي تنشأ  ،والتزامات أطراف هذا العقد باللجوء لحل المنازعات القائمة

ومن خلال ، ، وينتهي بصدور قرار تحكيميشخص أو أشخاص يسمون بالمحكمين

 :3ما تقدم يتضح أن اتفاق التحكيم يتضمن نوعين من أشكال التحكيم

يتم  أن على ،: هو شرط التحكيم وهو الذي يتعهد بموجبه أطراف العقدالنوع الأول

  م.لال التحكيالفصل في المنازعات التي يحتمل نشوءها بسبب ذات العقد من خ

                              
رسالة ماجستير،  عقود البوت، تسوية المنازعات الناشئة عنيوسف ناصر أحمد جزاع الظفيري،  -1

 .58، ص2011 ،الأردن ،الأوسط جامعة الشرق

 .328ص المرجع السابق، القطب، مروان محي الدين -2

 .20عبد العزيز خليفة ، المرجع السابق ص  -3



 " وتالب" الملكية ونقل التشغيل البناء، عقد: الأول الباب

13 

 

هو مشارطة التحكيم وهو الاتفاق الذي يتم بموجبه عرض حل  النوع الثاني:

لى اتفاق إينحرف التحكيم في عقود البوت  ،المنازعة القائمة عن طريق التحكيم

ما لعمل يصدر من إيرجع ناء سريانه خللا بالتوازن المالي، الدولة أو المتعاقدة أث

تزيد من أعباء شركة المشروع أو نتيجة لظروف خارجة صدارها قوانين إالدولة ك

إعادة التوازن المالي يكون بموجبها للمتعاقد حق المطالبة ب ،عن إرادة الطرفين

 . 1والتعويض

رئاسي من المرسوم ال 115أ في نص المادة دكرس المشرع الجزائري هذا المبلقد 

فيذ الصفقة في عند تن أرطحيث تنص على " تسوى النزاعات التي ت 10/236

 صلحةغير أنه يجب على الم ،طار الأحكام التشريعية التنظيمية المعمول بهاإ

عات حكام ، أن تبحث عن حل ودي للنزاالمتعاقدة دون المساس بتطبيق هذه الأ

اليف ن للتكتوازالتي تطرأ عند تنفيذ صفقاتها كلما سمح هذا الحل بنا يأتي : ايجاد ال

 الطرفين".المترتبة على كل طرف من 

 ".BOT"عقد البوت  : نهاية عقد البناء والتشغيل ونقل الملكيةنيالمبحث الثا

ق طردون التطرق إلى  BOT البوت لا يكتمل دراسة الإطار القانوني لعقد    

ء كانت سواعقد نهاية هذا اللفها تخوأهم الآثار التي  ،المطلب الأول نهايته وكيفيات

  .المطلب الثاني طبيعيةهذه النهاية طبيعية أو غير 

 .BOT  المطلب الأول: طرق نهاية عقد البوت

رع الفيعية ، إما نهاية طبحدى الطريقتينإينتهي عقد البوت كغيره من العقود ب    

 .الفرع الثانيأو غير طبيعية  ،الأول

 .طبيعيةعقد البوت بصورة نهاية  :الفرع الأول

التزاماته التي ترتب عليه، باعتبار أن  ينتهي عقد البوت بإنتهاء مدته وتنفيذ    

كما قد ، العقود الإدارية تقوم على عنصر أساسي وجوهري ألا وهو عنصر الزمن

ينتهي كذلك بالاتفاق بين الإدارة والمتعاقد معها على تجسيد عقد البوت لمدة معينة، 

مدة عقد وغالبا ما تكون ، وعلى امتداد هذا العقد وعندئذ تطبق المدة المتفق عليها

وينتهي العقد بانتهاء مدته وتنفيذ الالتزامات التي تترتب عليه  ،البوت طويلة نسبيا

كاملة، ولاسيما ما يتعلق منها بنقل ملكية المرفق العام إلى الجهة الإدارية المانحة، 

                              
  .151ص سابق، المرجع الجي، بهعصام أحمد ال -1
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ئذ عن أحد دأما إذا تجاوز أمد تنفيذ العقد المدة المحددة فلا يخرج الأمر عن

 :1الاحتمالين

، وعندئذ يتحمل بب راجع إلى المتعاقد مع الإدارةلسهو أن يكون التأخير  الأول:

هو أن يكون التأخير لسبب راجع إلى الإدارة وفي  والثاني:هو مسؤولية التأخير، 

أما إذا كان سبب التأخير إلى فعل ، هذه الحالة يجب عليها أن تعوض المتعاقد معها

  .2قوة قاهرة فلا ترتب أية مسؤولية

والتمديد لا نقصد به التجديد  ،لا يمنع تحديد مدة عقد البوت من تمديد هذه المدة

لأن هذا الأخير لا يعني التعاقد مجددا مع شركة المشروع على موضوع العقد، 

غالبا ما يتضمن عقد البوت مثل هذا التجديد أو التمديد ، وفقا لشروط وبنود جديدة

انتهاء دارة بإخطار المتعاقد معها بذلك قبل لمدة إضافية يكون ذلك شرط قيام الإ

د يتم الاتفاق عليه في نفس وذلك من خلال عقد جدي، 3الفترة الأولى لمدة معينة

 الوقت.

يمكن تمديد مدة العقد كجزاء على تأخر الدولة أو الإدارة المالية في الوفاء 

عمال طلوبة لتنفيذ أتأمين التراخيص المكتسليم موقع العمل وال ةبالتزاماتها التعاقدي

البناء، وفي حال سبب التأخير راجع لشركة المشروع يحق لها بالإضافة لتمديد 

وبعد انقضاء مدة العقد ، مدة العقد المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بها

المتفق عليها يرجع المرفق العمومي بكل أمواله المنقولة والعقارية للإدارة 

از وتحل محل شركة المشروع في كل حقوقها والتزاماتها المتعاقدة مانحة الامتي

 .4المرتبطة بالامتياز

 .غير طبيعيةعقد البوت بصورة نهاية الفرع الثاني: 

عن و أ، أولا قد ينتهي عقد البوت قبل حلول الأجل المعين في العقد إما الاتفاق    

أو بإسقاط  ،رابعا أو من قبل الإدارة، ثالثا أو بقوة القانون، ثانيا القضاءطريق 

مالية ، أو عن طريق التصفية السادسا أو عن طريق الاسترداد، خامسا الالتزام

 .سابعالعقد البوت 

                              
 .381ص سابق،المرجع الإلياس ناصيف،  -1

 .391ص  المرجع السابق، مروان محي الدين القطب، -2
  .383، 382ص  ، صأعلاهمرجع النفس إلياس ناصف،  -3

  .391، صالسابقمرجع المروان محي الدين القطب،  -4
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 أولا: انتهاء العقد باتفاق الطرفين:

يجوز لأطراف العقد أن يتفقوا صراحة فيما بينهم على إنهاء المشروع     

وسائل الضغط على الطرف بالتراضي قبل ميعاده دون استخدام أية وسيلة من 

المتعاقد مع الجهة الإدارية المانحة للالتزام، لأن هذا من شأنه أن يرتب آثارا سلبية 

تهز الثقة في مناخ الاستثمار في الدول المضيفة على الصعيدين الداخلي 

 .1والخارجي

 

 

 :ثانيا: الإنهاء القضائي بناءا على طلب المتعهد

ا قد معهن للمتعافإ ،إنهاء العقد الإداري بإرادته المنفردةإذا كانت الإدارة تملك     

  :تاليةلى القضاء لاستصدار حكم بفسخ العقد للأسباب العأيضا الحق في اللجوء 

خطأ الإدارة الجسيم في تعديل شروط عقد الالتزام على نحو يخل بالتوازن  -

بة على العقد لدرجة إخلال الإدارة بالتزاماتها المترت -        الاقتصادي للعقد.

                                                                                                .2يستحيل معها تنفيذ العقد دون إرهاق المتعاقد

 .3اختلال التوازن المالي نتيجة لظرف طارئ -

 : ثالثا: انتهاء العقد بقوة القانون

                                                         أهمها: ، نذكر منبقوة القانون في حالات متعددةالبوت ينتهي عقد     

.                                                                         الإعلان عن إعسار الملتزم أو إفلاسه -

.                                    موضوع العقد في حالة نشوب حرب أدت إلى تدمير المرفق العام -

 .4وفاة الملتزم إذ تضمن العقد شرطا يقضي بفسخه حال وفاة الملتزم -

 :رابعا: إنهاء العقد من قبل الإدارة

يتجلى حق الإدارة في إنهاء عقد الالتزام دون أن يرتكب المتعاقد أي خطأ،     

حيث تقع هذه الحالة في مرحلة متوسطة بين القوة القاهرة والظروف الطارئة، 

                              
 .252سابق، ص المرجع الم، الأحمد رشاد محمود س -1

  .411سابق، صالمرجع الاوي، شهيم الاهإبر -2

 .175سابق، صالمرجع المصطفى عبد المحسن الحبشي،  -3

 .394ص سابق، المرجع الأحمد محيو،  -4
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وهنا لا يتطلب القضاء استحالة في التنفيذ بل مجرد قلب التوازن المالي للعقد 

 .1نهائيا

 

 

 

 :لتزام أو سحبهخامسا: إنهاء العقد بإسقاط الا

يعني إسقاط الالتزام أو سحبه إنهاء الالتزام قبل نهاية مدته نتيجة لخطأ الملتزم     

الجسيم وعلى حسابه ولتوقيع هذا الإجراء لابد من توافر مجموعة من الشروط 

  .2مجتمعه قبل استخدام الجهة الإدارية لهذا الحق

 

 

  :شروط ممارسة إسقاط الالتزام -1

لقيام جهة الإدارة بسحب الالتزام أو إسقاطه توفر مجموعة من الشروط تعين ي

                              :3كما يلي

 ما فيرتكاب الملتزم خطأ جسييقتضي لتوقيع جزاء الإسقاط ا الخطأ الجسيم: -أ

مدة المست ثلةومن الأم ،تنفيذ التزاماته التعاقدية، على وجه يضر بسير المرفق العام

  من القضاء الفرنسي لأفعال تبرر توقيع جزاء الإسقاط:

ورفض إمداد  عدم احترام الملتزم للتعريفات والرسوم المحددة باتفاقية الامتياز، -

 الإدارة المانحة بالحسابات التفصيلية لعمليات المرفق.

موافقة مسبقة من السلطة تنازل الملزم عن عقده كليا أو جزئيا إلى الغير من دون  -

يتعين على الجهة الإدارية قبل إسقاط  :إنذار الملتزم -ب                 المختصة.

فلا يكفي مجرد  ،عذاره وتمكنه من تقديم أوجه دفاعهاالالتزام عن الملتزم أن تقوم ب

ويعد الإسقاط غير ، 4الإعذار بل يتعين إعطاء الملتزم فرصة على هذا الإعذار

وإذا تضمن العقد وجوب اتخاذ إجراءات  ،إذا لم يكن مسبوقا بالإنذارمشروع 

                              
 .175، ص أعلاهمرجع النفس مصطفى عبد المحسن الحبشي،  -1

  .539ص ، أعلاهمرجع النفس أحمد محيو،  -2

 .387، صالسابق مرجعالإلياس ناصيف،  -3

 .175 سابق، صالمرجع المصطفى عبد المحسن الحبشي،  -4
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ولكن قد تعفى ، شكلية معينة، فتجب مراعاتها قبل توقيع الجزاء، كأخذ رأي جهة ما

  :1الإدارة من توجيه الإنذار في حالات معينة منها

 ار.إذا تضمن العقد شرطا صريحا بإعفاء الإدارة المانحة من توجيه الإنذ -

  ر.في حال وجود نص تشريعي أو لائحي بإعفاء الإدارة المانحة من الإنذا -

ه بنفس إذا تكشفت الظروف عن عدم جدوى الإنذار، كما في حالة إعلان الملتزم -

 عن عدم قدرته نهائيا عن استغلال المرفق العام.

  ر.في حالة إفلاس الملتزم، أو تصفية مشروعة قضائيا، لعدم جدوى الإنذا -

 صة.في حالة تنازل الملتزم عن عقده من دون ترخيص مسبق من السلطة المخت -

 : تسبيب قرار الإسقاط وإبلاغه للملتزم -ج

يتعين على الجهة الإدارية المانحة تسبيب قرار إسقاط الالتزام نظرا لخطورته، 

وهو ما دفع بالقضاء الفرنسي إلى اشتراط أن يتم سحب الالتزام بمعرفة القضاء 

ويقتضي إبلاغ قرار الإسقاط إلى الملتزم ، ما لم يذهب إليه القضاء المصريوهو 

                                        .2ليسري عليه، وله أن يعترض على هذا الإسقاط أمام القضاء المختص

 ط: الآثار القانونية المترتبة على جزاء الإسقا -2

               تترتب على جزاء الإسقاط الآثار التالية:

هاء بل انترفق قإنهاء العلاقة التعاقدية، واستبعاد الملتزم نهائيا من استغلال الم -

 مدة العقد.

  عام.فق اليتحمل الملتزم وحده الأعباء المالية المتعلقة باستمرار تشغيل المر -

  يفقد الملتزم التأمين الذي سبق أن دفعه عند إبرام العقد. -

لى مسؤولية الملتزم المستبعد لاختيار ملتزم جديد لتأمين استمرار إقامة مزايدة ع -

 .3المرفق العام

 .BOT بوتسادسا: إنهاء العقد عن طريق استرداد امتياز عقد ال

 : مفهوم الاسترداد -1

ويتم بموجب قرار يصدر  ،هو طريق استثنائي لإنهاء الالتزام قبل انقضاء مدته

عن الإدارة لمصلحة المرفق العام، عندما يبدو مناسبا لها ألا تنتظر انقضاء مدة 

ولا يتطلب الاسترداد  ،الالتزام لاستعادة المرفق العام وإدارته بالطريق المباشر

                              
 . 388، ص أعلاهالمرجع نفس إلياس ناصيف،  -1
 .175، صالسابق مصطفى عبد المحسن الحبشي، المرجع -2

 .176، ص نفسهالمرجع  -3



 " وتالب" الملكية ونقل التشغيل البناء، عقد: الأول الباب

18 

 

اتفاقا مع الملتزم، بل هو أمر تقديري يعود للإدارة في ضوء مراعاته للمصلحة 

ويعرف ، ألا يكون قرارها بهذا الشأن، مشوبا بإساءة استعمال السلطة العامة، شرط

الفقيه الفرنسي "دي لوبادير" الاسترداد بأنه إجراء منفرد صادر عن الإدارة 

المانحة، في أثناء تنفيذ الالتزام، بغرض إنهائه قبل انقضاء مدته العادية، مقابل دفع 

 .1"تعويض للملتزم

  أهداف الاسترداد: -2

                                          يستهدف الاسترداد الموازنة بين اعتبارين:

هو أن للإدارة المانحة الحق في إنهاء العقد وإدارة المرفق العام  الاعتبار الأول:

بالأسلوب المباشر، إذا قدرت أن ثمة أسبابا ضرورية لحسن سير المرافق العام 

هو أن هذه العقود  الاعتبار الثاني: .2ق المصلحة العامةوكفالة أداء خدماته بما يحق

تتطلب تخصيص استثمارات مالية كبيرة لإنشاء المرفق العام وإدارته وهذه العقود 

هي بحكم طبيعتها، طويلة المدة لكي يتمكن الملتزم خلالها من تحصيل النفقات التي 

ولذلك يقتضي إيجاد  ،تكبدها في سبيل الالتزام، والحصول على أرباحه المعقولة

قدر من التوازن في المصالح بين طرفي العقد، مما يوجب على الإدارة أن تدفع 

   .3للملتزم تعويضا مناسبا في حال استرداد الامتياز

 

 

  الطبيعة القانونية للاسترداد: -3

اختلف الفقه حول تحديد الطبيعة القانونية للاسترداد، فقال بعضه أن الاسترداد 

هو  أن الاسترداد مامنفعة العامة، وقال البعض الآخر قبيل نزع الملكية للهو من 

إلا مجرد فسخ لعقد الامتياز استعمالا من الإدارة لحقها في إنهاء العقود الإدارية، 

: أن خرودون خطأ من المتعاقد وذلك لدواعي المصلحة العامة، وقال البعض الأ

لكية، ولكنه إنهاء للعقد حيث ينهي مركزا يكون بحسب طبيعته نقلا للم الاسترداد لا

، قانونيا، في حين أن التنازل عن الملكية يكون بقصد نقلها لمصلحة شخص آخر

كما أن الاسترداد لا يعتبر بيعا، إذ لا يشترط فيه دفع ثمن، إنما يستوجب دفع 
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تعويض يكون مقداره أعلى بكثير من ثمن التنازل عن الملكية، وذلك بسبب الطابع 

 .1لتعويضيا

وهناك من يرى أنه لا يتصور من طرف الإدارة أن تمارس حق الاسترداد في 

ثم تقوم  ،ذلك لأن شركة المشروع تقوم بإنشاء المشروع BOT بوتظل عقد ال

ثم تقوم بنقل ملكيته إلى الجهة مانحة الالتزام عند نهاية العقد وبحالة  ،بتشغيله

حالات  -4  .2جيدة، والمرجع في ذلك أن الجزاء يهدد استثمارات شركة المشروع

 : الاسترداد

                                           يمكن أن يتم الاسترداد في أربع حالات هي:

هو اتفاق ملزم بين الإدارة المانحة من جهة، : ترداد التعاقديالحالة الأولى: الاس -أ

والملتزم من جهة أخرى، بمقتضاه تحدد شروط الاسترداد وكيفية تنفيذه، وعلى 

كما لو تضمن  ما كان منها مخالفا للنظام العامالقاضي التقيد بقواعده وأحكامه، إلا 

الفرنسي مجموعة شروط وقد وضع القضاء ، تنازل الإدارة عن حقها بالاسترداد

لممارسة الإدارة حق الاسترداد التعاقدي وهي: أن يكون منصوصا عليه صراحة 

في العقد، وتكون الإدارة ملزمة باحترام المدة المنصوص عليها في العقد قبل 

استرداده، وإلا اعتبر عكس ذلك خطأ من جانبها يرتب للطرف الآخر تعويضا، 

المتعاقد قبل استخدام الحق في الاسترداد بوقت وكذلك يجب على الإدارة إنذار 

 .3كاف، وبعد أن يتم الاسترداد يسقط حق الطرف المتعاقد في إدارة المرفق

يعد الاسترداد غير التعاقدي تطبيقا : الحالة الثانية: الاسترداد غير التعاقدي -ب

صلحة لحرية الإدارة في إنهاء عقودها الإدارية بإرادتها المنفردة لدواعي الم

العامة، والاسترداد غير التعاقدي تقرره الجهة مانحة الالتزام بإرادتها المنفردة 

أثناء سريان عقد الالتزام، وتستخدم الإدارة هذا الحق في إحدى حالتين، أولاهما 

عدم وجود نص في عقد الالتزام ينظم أوضاع وأحكام الاسترداد وثانيهما أن يتم 

في هذه الحالة يستحق ، ورة فيها ممارسته طبقا للعقدالاسترداد خلال الفترة المحظ

الملتزم تعويضا كاملا يشمل النفقات التي تكبدها، وما لحقه من خسارة، وما فاته 
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من ربح، ويتم الأخذ في الحسبان قيمة النفقات الضخمة التي تكبدها الملتزم في 

                                                       .1إنشاء المرفق وتشغيله

قد يتدخل المشرع في مجال عقود امتياز : الحالة الثالثة: الاسترداد التشريعي -ج

المرافق العامة، بإصدار قوانين خاصة ينظم بواسطتها استرداد بعض المرافق، 

وهذا الأمر لا يتنافى مع المبادئ القانونية، طالما أن امتياز المرفق العام يتم منحه 

 -لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة-بقانون، فمن الطبيعي أن يقرر المشرع 

  .2غاء الامتياز الممنوح بقانوناسترداد أحد المرافق أو إل

 BOT بوتسابعا: التصفية المالية لعقد ال

غير استعمال أنواع مختلفة من الأموال المنقولة و BOTبوت يتطلب عقد ال    

، كما غيلهالمنقولة، يلتزم المتعهد بتأمينها ليتمكن من إنشاء المرفق العام وتش

 .يتوجب عليه أن ينقل ملكية المرفق العام إلى الإدارة

 

 

 BOT بوتلالعقد  " المطلب الثاني: آثار إنهاء عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية

". 

لما كان عقد البوت يستلزم استعمال أنواع مختلفة من الأموال منها العقارات:     

)الموانئ والأراضي، والجسور( وأموال منقولة: )السيارات، المواد الخام اللزمة 

أن ينقل  BOT بوتوكما أنه يستوجب على شركة المشروع في عقد الـ، للاستثمار(

نحة عند نهاية الالتزام فيقضي أن تحدد الأموال ملكية المرفق العام إلى الإدارة الما

أو الأموال التي يحق للدولة أن  )الفرع الأول(مجانا التي تدخل في المرفق العام 

تدخل في المرفق العام والتي تظل ملكا  والأموال التي لا )الفرع الثاني( تشتريها

  .3)الفرع الثالث( لشركة المشروع

 تؤول إلى الدولة مجانا.الفرع الأول: الأموال التي 

وهي الأموال التي تعتبر كلا غير قابل للتجزئة فيما يتعلق باستغلال المرفق،     

قد، وتشمل هذه الأموال العقارات المستغلة في عوينبغي النص عليها صراحة في ال

المشروع، كالأراضي والمصانع والطرق وقد ينص العقد على إدراج بعض 
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موال التي تؤول إلى الدولة مجانا، وتحتوي عقود الامتياز المنقولات في قائمة الأ

عادة شروط مفصلة بالالتزامات المتعاقد بصيانة تلك الأموال والأدوات، بحيث 

تسلم بحالة جيدة وصالحة للاستخدام في نهاية المدة، ومن المسلم أن الالتزام 

دارة حق وللإ ،بصيانة تلك الأموال مقرر ولو لم ينص عليه صراحة في العقد

خصم المبالغ اللازمة لإصلاح الأدوات التي قصر الملتزم في صيانتها من 

 .1مستحقاته عند تصفية الحساب النهائي

 الفرع الثاني: الأموال التي يحق للدولة أن تشتريها.

ق يما يتعلتستطيع الدولة شراء الأموال المنقولة التي تعتبر كلا لا يتجزأ ف    

د ل، فقوتحدد شروط العقد حرية الإدارة في شراء هذه الأمواباستغلال المشروع 

ده يحد تتمتع الإدارة برخصة الشراء من عدمه وفي أحيانا أخرى تلتزم بشراء ما

 العقد من تلك الأموال والأسس التي يقوم عليها تقدير ثمنها.

 الفرع الثالث: الأموال التي تبقى ملكا للملتزم

 دارة عندالوثائق الملحقة الأموال التي تؤول إلى الإيحدد عقد الامتياز في     

موجب دد بفيما يخص هذا التقسيم حمدة وما عداها يكون ملكا للملتزم، وانقضاء ال

زات المحدد لكيفيات منح امتيا 114-08من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة 

 هذافي مفهوم  "يقصد هرباء والغاز وسحبها، والتي نصت على أنهتوزيع الك

 المرسوم بما يأتي:

 ياز.مجموع أملاك الاسترجاع وأملاك العودة المقررة للامت أملاك الامتياز:

الأملاك التي يملكها صاحب الامتياز خارج أملاك الاسترجاع  الأملاك الخاصة:

الأملاك المخصصة لامتياز طيلة مدة الامتياز،  أملاك الاسترجاع: وأملاك العودة.

ك الدولة الاسترجاع من طرف الدولة، لكن بمحض مبادرتها يمكن أن تسترد أملا

                                                                                                      عند انتهاء مدة الامتياز، مقابل تعويض صاحب الامتياز.

لتوزيع الكهرباء أو  الأملاك الضرورية للمرفق المتنازل عنه، أملاك العودة:

الغاز، والتي يجب أن تعاد ملكيتها أو التصرف فيها حتما إلى الدولة عند انتهاء مدة 

الامتياز يمكن أن تكون هذه الأملاك من أملاك عمومية أو من الأملاك الخاصة 
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للدولة، كما يمكن أن لا تكون كذلك في هذه الحالة الأخيرة تكون الأملاك ابتداء 

 .1"ملكا للدولة

ويلية آلية تمل الملكية كيعتبر عقد البناء والتشغيل ونق باب الأولاللهذا خلاصة ك

 لإدارةلرية ، إذن الأصل أن يترك أمر اختيار صاحب الامتياز للسلطة التقديتعاقدية

ة ضافوفقا لإجراءات تنافسية، وبسبب غياب قانون خاص به يحدد إجراءاته، بالإ

 نإ، فمعينة من المال في تمويل مثل هذه المشاريعلتدخل الجزائر عادة بنسبة 

 انونالصفقة تكون محل نفقة بالنسبة لها، هذا ما يوجب عليها تطبيق أحكام ق

ون لتي تكاقود الصفقات العمومية باعتباره القانون الأساسي في بيان كيفية إبرام الع

سي الرئامن المرسوم  02حد الأشخاص العامة المتعاقدة الواردة في المادة أ

 فافيةطرفا فيها، والتي تتطلب مراعاة مبدأ المنافسة والمساواة والش 10/236

 لاختبار والمتعامل المتعاقد معها.

قررها يبسلطات واسعة والتي تنفيذ العقد  المختصة في مجالالإدارة  تتمتع    

ي وق التالحق جملة منبلمتعاقد كما يحظى االقانون العام لمصلحة الإدارة المتعاقدة، 

، حيث بهااء اتق الإدارة ينبغي عليها الوفعلى عتقع تمثل في الوقت ذاته التزامات 

 تتصل هذه الحقوق أساسا بالجانب المالي.
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